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Abstract Effects of the commercial paper mortgage contract 

(insurance endorsement) This study dealt with the topic of 

(mortgage of commercial papers) as a comparative study 

between Iraqi law and Islamic law, during which it explained 

the concept of mortgage and commercial paper, reviewing the 

two concepts according to the famous Muslim jurists and the 

law. Then I delved into the world of history, turning its pages 

and writing down the concept of mortgage and commercial 

work that prevailed in that era, passing through the types of 

commercial papers, their characteristics, and the most 

important conditions that must be met in mortgaging a 

commercial paper in jurisprudence and law. I showed the 

similarities and differences between the commercial paper 

and the rest of the papers working in the commercial field, 

Then I delved into the main research issue of pledging  

commercial papers, as Article (59) of the Iraqi Trade Law stipulates that (if the endorsement includes the 

phrase (value for mortgage), it is permissible to use all rights arising from the transfer),The Iraqi Civil Code 

dealt with the provisions of mortgage, starting from Article (1285 to 1360). We also stated that it is permissible 

to mortgage the fixed right in both (the bill of exchange) and (the bill of exchange), and it is not permissible 

to mortgage the (instrument). This is the opinion of Islamic jurisprudence and law. We mentioned all of that in 
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the research, citing the impermissibility of mortgaged the instrument with the rulings of the Iraqi judiciary. 

from  

 ص: خالمل

( تناولت هذهِ الدراسة موضوع )رهن  نيي التأم  ري التظه)  ه ی التجار  الورقةعقد رهن    أثار

خلالها    نت أب  ة،ی الأسلام  والشريعةالقانون العراقي    ن ی ( دراسة مقارنه بةيالتجارالأوراق  

لد المفهومين  مستعرضاً  التجارية  والورقة  الرهن  فقهاء   ی  مفهوم  من  المشهور 

أقلب صفحاتهُ ومدوناً مفهوم الرهن   خیفي عالم التار  رتوالقانون، ثم أبح   المسلمين 

التجار التجاري الذي ساد في تلك الحقبة، مروراً بأنواع الأوراق  وخصائصها    هی والعمل 

أوجه    نتی فقهاً وقانوناً، وب  ه ی التجار  الورقةوأهم الشروط الواجب توفرها في رهن  

العامله في الحقل التجاري،    ی  الأوراق الأخر  ةي وبق  التجارية  الورقة  ن ي الشبه والأختلاف ب

(  59أشارت المادة )  ثي ح  ةيالتجاررهن الأوراق    ةی سی ثم غصت في مسأله البحث الرئ

للرهن( جاز   مهی عبارة )الق  ی  عل  ری أنه )أذا أشتمل التظه  یمن قانون التجارة العراقي ال 

أحكام   لعراقيعالج القانون المدني ا  ثی عن الحوالة، ح  الناشئةالحقوق    ع ی أستعمال جم

جواز رهن الحق الثابت في كل من    نای (. كذلك ب1360  ی  ال  1285الرهن أبتدأ من المادة )

رهن )الصك( وهذا رأي الفقه الأسلامي والقانون    جوزي( ولا  الهی )السفتجه( و)الكمب 

البحث، مستشهد في عدم جواز رهن الصك بأحكام القضاء   ن یوذكرنا ذلك كلهُ في 

 العراقي.

 المقدمة: 

الحمدلله نحمدهُ ونستعینهُ ونستغفرهُ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، 

من یهدهُ الله فلا مضل لهُ ومن یضلل فلا هادي لهُ، وأشهد ألا أله الا الله وحدهُ لا 

أما  .علی  محمد وال بیت محمدشریك لهُ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصلی الله  

أَمِنَ   :بعد کَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ  لَمْ تَجِدُوا  وَ  إِنْ کُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ  : ﴿وَ  قال تعالی 

هُ﴾. البقره ) هَ رَبَّ قِ اللَّ ذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَ لْيَتَّ فدین الأسلام   )283بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّ

أتصف بالعموم والشمولیه وهو صالح لكل زمان ومكان، شامل لجمیع نواحي الحیاة،  

الا وجد أهل   أو معاملاتنا  صغیرها وكبیرها فلا تستجد مسأله معاصرة في عباداتنا 

العلم حكمها الشرعي، ومما أستحدث في مسائل المعاملات هي مسألة بحثنا )رهن 



 
                           

 

 

376 

 

 أثار عقد رهن الورقة التجارية )التظهير التأميني( 

Effects of the commercial paper mortgage contract and ( the insurance 

endorsement) 
الدكتور محمد                                                 عبدالله محمد حسين 

                صادقي

 58 

لذلك تحضی  الأوراق التجاریه بأهتمام واسع في عالم القانون نظراً  )الأوراق التجاریه

لأهمیتها العلمیه في میدان النظریه والتطبیق من جهه، وأهمیتها الأقتصادیه في  

لذلك هي تخضع لاحكام قانونیه خاصة  .میدان التجارة الداخلیه والخارجیه من جهة أخری  

في غایه الدقة تتمیز بتطبیق موحد تقریباً في معظم بلدان العلم، حیث جاءت أتفاقیة  

عام   موحدة  1931ـ    1930جنیف  قواعد  أیجاد  عن  تمخضت  التجاریه،   التي  للاوراق 

 .1984( لسنه 30وأنسجاماً معَ هذا الاتجاة صدر قانون التجارة العراقي رقم )

التأمیني  :الأولالمطلب   )التظهیر  التجاریه  الورقه  رهن  عقد  بین :  )أثار  العلاقه  أن 

والمظهر الیه هي )علاقه رهن( فیكون المظهر مدیناً )راهناً( والمظهر الیه المظهر  

دائناً )مرتهن( لذلك أن الأثر الأسایی الذي یترتب علی )التظهیر التأمیني( هو أن هذا 

النوع من التظهیر یرتب رهناً علی الورقه التجاریه لمصلحه المظهر الیه، ولكن لا یصبح  

لها میعاد   .1مالكاً  حلول  عند  التجاریة  الورقه  بتحصیل قیمه  الیه  المظهر  یلتزم  وعلیه 

أستحقاقها، ویجوز للمظهر الیه في سبیل تحصیل قیمه الورقه أن یقوم بتظهیرها  

للملكیه ناقلًا  تظهیراً  یظهرها  أن  لهُ  لایجوز  ولكن  توكیلیاً،  تظهیراً  الغیر  وقد    .2الی 

( الفقرة الأولی من قانون التجارة المصري النافذ أنه یشترط لنفاذ 120أشارة المادة )

الرهن في حق الغیر أن تنتقل حجیازة الشيء المرهون الی )الدائن المرتهن( وقد جاء  

بالفقره الثالثه من نفس المادة أنهُ لاتنتقل حیازة الحقوق الا بتسلیم )الورقه التجاریه(  

ازة الكمبیالة هي السبیل الوحید الذي یمكن الدائن المرتهن من أستیفاء  لذلك أن حی 

وكذلك علی المظهر الیه بأن یقوم بتحصیل قیمه الورقه التجاریة )محل الرهن(  ،  دینهُ 

فأن تخلف المدین )المسحوب علیه( عن وفاء  .من المدین عند حلول میعاد الأستحقاق

قیمه الورقه التجاریة وجب علی المظهر الیه )تأمیناً( أن یوجه لهُ الأحتجاج لعدم الدفع 

المواعید  في  والضامنین  المدین  علی  یرجع  ذلك  بعد  وثم  العدل  كاتب  طریق  عن 

وحیث أن المظهر )الراهن( یعتبر من الضامنین، فأن المظهر الیه   .3القانونیه المقررة

بدعوتین  علیه  الرجوع  التظهیر :یستطیع  عن  الناشئه  الصرفیه  الدعوی  الأولی: 

لا  الأولی  الدعوی  الأصلي، فأذا فقد  الدین  عن  الناشئة  الدعوی  والثانیه  التأمیني، 

نقضاء المواعید المقررة لرفعها جاز لهُ الرجوع بالدعوی الثانیه مالم تكن قد أنقضت  



 
                           

 

 

377 

 

 أثار عقد رهن الورقة التجارية )التظهير التأميني( 

Effects of the commercial paper mortgage contract and ( the insurance 

endorsement) 
الدكتور محمد                                                 عبدالله محمد حسين 

                صادقي

 58 

ولایجوز للمدین الصرفي في الورقه التجاریه المظهره   .4هي الأخری بالتقادم العادي 

علی سبیل الرهن أن یتمسك في مواجهه المظهر الیه بالدفوع التي تكون لهُ قبل 

ویلاحظ هنا أنه فیما یتعلق یقاعدة التظهیر یطهر الورقه التجاریة من الدفوع  ،  المظهر

لایختلف التظهیر التأمیني عن التظهیر الناقل للملكیه فیما بین المظهر الیه والغیر 

ولعل السبب الذي جعل المشرع یطبق هذه القاعدة علی التظهیر التأمیني هو أن 

یفقد المرتهن  للدائن  المخول  للزوال   الضمانه  عرضه  كان  أذا  وهمیاً  ویصبح  أهمیته 

( الفقرة  149ولد جاء بالمادة )  .5بالدفوع التي یمكن توجیهها الی حامل سابق للورقه

النافذ  3) الأردني  التجارة  قانون  من  علی  "(  یحتجوا  أن  السند  عن  للمسئولین  لیس 

الشخصیه بالمظهر مالم یكن الحامل قد حصل  الحامل بالدفوع المبینه علی علا قاتهم  

غیر أنه وكما یتضح من النص المشار الیه، فأن    6". علی السند بقصد الأضرار بالمدین 

الدائن المرتهن لایفید من قاعدة عدم الأحتجاج بالدفوع الا أذا كان حسن النیه، أما أذا 

كان وقت التظهیر عالماً بالعیوب التي تشوب الورقه وتعمد الحاق الضرر بالمدین، فأنه 

لتمسك في مواجهتهُ یكافه  یكون سيء النیه، فلا یفید من هذه القاعدة، أي یجوز ا

 .7الدفوع التي یجوز التمسك بها قیل المظهر

 :8ویحكم هذا التظهیر التأمیني قاعدتان

 .الأولی: أته یعتبر في علاقه الطرفین رهناً 

والثانیه: أنه أمام الغیر یعتبر المظهر الیه المرتهن كما لو كان )مالكاً( للحق الثابت في  

 .الورقه

ویمكن أن نتطرق الی الحقوق والألتزامات لأطراف العلاقه كل من )الراهن والمرتهن( 

حیث أنهُ في التظهیر التأمیني تكون العلاقات بین المظهر ،  أي المظهر والمظهر الیه

والمطهر الیه علاقه رهن ویعتبر الأول راهناً والثاني دائناً مرتهناً، فلا یترتب علی هذا 

الحق   یظلل  وأنما  الیه،  المظهر  الی  الورقه  في  الثابت  الحق  ملكیه  نقل  التظهیر 

ولا ،  لیضمن وفاء الدین المستحق لهُ للمظهر وأن كان قد أصبح في حیازة المظهر الیه  

بین  العلاقات  في  الا  للملكیه  التاقل  التظهیر  حكم  في  التأمیني  التظهیر  یعتبر 

وینتقل معَ الحق الثابت في الورقه التجاریة مایتبعه من تأمینات   .9المظهر الیه والغیر
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شخصیة أو عینه، كما لوكان مضموناً یكفاله أو رهن أو أمتیاز، وذلك دون الحاجه الی 

لانه هذه الضمانات لم تتقدر للمستفید الأصلی یصفة شخصیة  ،  نص خاص في السند

 .10بل أن المقصود منها هو ضمان تداول السند والحق الثابت فیه

 :لذلك یمكن التطرق لحقوق وألتزامات أطراف العلاقه وكما یلي

شرح التزامات وحقوق    الفرعنتناول في هذا  :  (ألتزامات وحقوق )الراهن :  الأول  الفرع

الى   تقسيمها  خلال  من  والمرتهن  في    فقرتين الراهن  عن    ىالاول   الفقرةنتكلم 

 :وكالتالي والثاني  الفقرةالتزامات الراهن اما حقوق المرتهن فنتكلم عنها في 

 (ألتزامات )الراهن اولا:

 11- يترتب على الراهن عدة التزامات وسنوردها كما يلي:

 .المظهرة تظهیراً تأمینیاً الی المرتهن ـ یسلم الورقه 1

ـ یضمن الراهن )المظهر( قبول الكمبیاله من قبل المدین وكذلك یضمن وفائها مالم 2

 .یشترط غیر ذلك

حین 3 الی  المرهون  للدین  الممثل  السند(  )حبس  حق  من  المرتهن  الدائن  تمكین  ـ 

أستیفاء حقهُ، ویتحقق في حبس في ید المرتهن أو العدل حمایه الدین الذي بمثلهُ  

 .من أن تنالهُ ید الراهن بالأتلاف

ـ شهر الرهن بالنسیه الی الغیر، فیعلم الغیر مادامت الحیازة قد أنتقلت من الراهن 4

أن الدین المرهون لم یعد من أملاك الراهن الحره الخالیه من حقوق الغیر علیها، وهذا 

 .أذا علمنا أنه التظهیر التأمیني یعتبر تظهیر ناقل للملیكه في مواجهة الغیر

( من قانون التجارة المصري التي تعلق حق أمتیاز 77لذلك قد جاء في حكم المادة )

 .12الدائن علی المال المرهون علی تسلیمه ألیه

لان حیازه )الورقه التجارة( المرهونه من الدین به، لا ستیفاء دین المرتهن وتنفیذاً لما 

( المادة  به  الحق 80تلزمه  تحصیل  ضرورة  من  النافذ  المصري  التجاره  قانون  من   )

حیث أن الفرض من أنتقال حیازة السند الممثل للدین وذلك بتسلیمه من ،  المرهون

 .13قبل الراهن الی المرتهن أو العدل المتفق علیه

 (حقوق )الراهن ثانيا:
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للمرهون حیث لابد من وجود حقوق للراهن ومناط هذه الحقوق هي ملكیه الراهن  

لذلك یمكن أن نوجز لأهم حقوق    ،تظل خالصه لهُ وأن تقیدت بما یحفظ حق المرتهن 

 :14الراهن وكمایلي

 ـ یبقی مالكاً للسند 1

لهُ حق أسترجاع السند المرهون عند زوال الرهن بالوقاء أو بأبي سبب قانوني أخر     ـ2

 .لأنهاء الرهن 

 .ـ لهُ حق بیع الدین المرهون ووفاء المرتهن أذا حصل سعر رابح وجید3

 .ـ لهُ حق أن یصنع سند الدین المرهون تحت یدعدل4

ـ یجوز لهُ حظر تظهیر الورقه من جدید وفي هذه الحاله لایكون ملزم بالضمان قبل  5

هذا كله الا أذا كان هناك نص أتفاق یقضي    من تؤول الیه )الورقه التجاریه(بتظهیر لاحق

 .مستخلص من طبیعه الرهن بأعتبارهُ التزاماً تبعیاً لا ألتزام أصليوهذا كلهُ ، غیر ذلك

نتناول في هذل المطلب شرح  :    (التزامات وحقوق المرتهن )المظهر الیه:  الثاني  الفرع

الاول   الفرع  في  نتناول  فرعين  الى  تقسيمها  خلال  من  المرتهن  وحقوق  التزامات 

 : التزامات المرتهن اما في الفرع الثاني نتناول حقوق المرتهن وكالتالي

حیث نصت بعض القوانین علی أهم التزامات المرتهن وقد جاء  :  التزامات المرتهن اولا:

التجاره المصري بذلك وكذلك نص المادة )80المادة ) ( من القانون 1414( من قانون 

 :15المدني الأردني. ویمكن أیجاز أهم التزامات المرتهن بمایلي

 الدین المرهون ـ المحافظه علی 1

 ـ رد المرهون )السند( الی الراهن )المظهر( بعد الوفاء2

یفید  3 شيء  بأي  )المظهر(  الراهن  یحظر  أن  الیه(  )المظهر  الدائن  المرتهن  علی  ـ 

 .المرهون من أجل أستیفاء الدین 

 .ـ عدم الأنتقاع بالمرهون دون موافقه الراهن 4

ـ علی المرتهن أن یهتم بصیانه المرهون والمحافظة علیه من التلف أو الهلاك أو 5

 .الضیاع
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الباقي الی 6 الیه( أن یقدم السند المرهون للوفاء وأرجاع  ـ علی المرتهن )المظهر 

 .الراهن )المظهر( بعد أستیفاء دینهُ 

ـ في حاله أمتناع المسحوب علیه القبول أو الوفاء یتعین علی المرتهن توجیه أحتجاج  7

 .وأنذار بواسطه كاتب العدل

ـ علی المرتهن عند مایمتتع المسحوب علیه من الوفاء أقامه دعوی الضمان، وعلی 8

 ( ).سائر الملتزمین بالمهل المعینه وبضمنهم الراهن )المظهر( من أجل أستیفاء دینهُ 

وحیث أن القانون جاء واضحاً أذ أنهُ أوجب علی حامل السند المظهر علی سبیل التأمین  

أن یقوم باقتضاء قیمته من المدین في میعاد الأستحقاق وألقی علی عاتقه واجب  

والا كان مسئولًا أمام ،  أتخاذ جمیع الأجراءات القانونیه اللازمه لتحصیل قیمه السند

 .16المظهر )الراهن( عن أهمالهُ وعن تعویض الضرر الناشيء عن هذا الأهمال

حیث أن أقتضاء قیمه السند بواسطه المظهر )الراهن( یقتضي أسترداد السند من  

المظهر الیه )الدائن المرتهن( للمطالبه بقیمتهُ، وهو ما لا یتیسر قانوناً، أذ أن أسترداد 

وحیث كما ذكرنا سالفاً ،  السند من جانب المظهر یترتب علیه أنقضاء الرهن لزوال محله

تحصیل قیمه الأوراق التجاریة  "( من قانون التجارة المصري نصت علی أن  80أن المادة )

 17".المرهونه یكون بمعرفه الدائن المرتهن 

فأن مؤدی هذا النص أن الدائن )المرتهن( یلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظه علی 

 .18الشيء المرهون وبتحصیل قیمه الورقه في میعاد الأستحققا

أذ یدخل في المحافظه التزامه بالمطالبه یوفاء الورقه في موعد استحقاقها وفي 

القیام بما یقتضیه قانون الصرف للمحافظه علی حقوق المستفید في الورقه، وفي 

الرجوع علی الضامنین والمدین الأصلي، من تحریر الأحتجاج وأعلانه ورفع الدعوی في  

علیه   أضاعت  الذي  الورقه  من  المستفید  أمام  مسئولًا  والاكان  القانونیه،  المواعید 

 .19حقوقهُ صند الضامنین فیها

لكن هل یجوز للدائن أن یتعجل الأمر فیحصل علی قیمه الورقه بطریق تظهیرها علی  

أن في هذه المسأله خلاف، والراجع في مصر أن ذلك   سبیل التملیك الی شخص أخر؟

( من قانون التجارة الذي یلزم المرتهن بتحصیل الورقه 80جائز بسبب عمومیه المادة )
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دون أن یبین طریقه التحصیل فلهُ أن یستوفي قیمتها من المدین فیها أو من الضامین 

 .20أو بطریق تظهیرها تملیحاً الی شخص من الغیر

كابریاك( أن ذلك غیر جائز لانه لاینهی حیاة الورق التجاریه كما مثل )  ویری بعض الفقهاء 

   21.هو شأن أستیفائها من المدین فیها في الأستحقاق

فأذا لم تدفع الورقه فأن المظهر الیه من حقه أن یرجع علی المظهر تأمیناً ولكن ما 

طبیعه هذا الرجوع، هل هو الرجوع الصرفي المقدر لحامل الورقه علی من مظهرها  

لاجدال في أن للدائن المظهر الیه أن یرجع علی   الیه أم هو رجوع بمقتضی القرض؟

أن العلاقه   یری بعض الفقه  أساس عقد القرض، لكن هل له أن یرجع علیه رجوعاً صرفیاً؟

بین المظهر والمظهر الیه هی علاقه )رهن( وما )التظهیر( الاوسیله لنقل حیازة الحق 

المظهر  ،  المرهون علی  المرتهن  الیه  المظهر  رجوع  لایجوز  كان  وأن  أنه،  حكم  ولذا 

الراهن یوصفه ضامناً في الورقه )بالرجوع الصرفي( فأنه ما من شك في أن للمظهر 

الیه الرجوع علی المظهر بالدین الأصلي بالدعوی العادیه التاشئه عن القرض أو الدین  

لضمانه  الورقه  قدمت  الورقه  ،  الذي  هذه  تظهیر  بمجرد  الدین  ولاینقضی هذا هذا 

تظهیراً تأمینیاً وأنما ینقضي بقبض المظهر الیه قیمه الورقه محل الرهن وفي حدود 

لذلك أن الرأي الراجع هو أن للحامل عند أمتناع المدین الوفاء بقیمه    .22هذه القیمة

موعد   في  بقیمتها  للمطالبه  جاء  الذي  الیه  المظهر  أو  للحامل  فأن  التجاریه  الورقه 

أحتجاج  تحریر  الحاله مثل  اللازمه في هذه  بالأجراءات  یقوم  بان  یلتزم  أن  الأستحقاق 

وی الرجوع علی المدین وسلسة الضامنین عدم الوفاء وأعلان الأحتجاج ومباشرة دع

)المظهر(  الراهن  حق  لایتعرض  حتی  الصرف  قانون  حددها  التي  المواعید  وفي 

كما علی المظهر الیه أن یقوم بجمیع الأجراءات التي تضمن حقه للوفاء   .23للسقوط

ویلتزم  قیمتها  تحصیل  لغایات  وذلك  الأستحقاق  موعد  فی  التجاریه  الورقه  بقیمه 

التجاریه للقبول في الحالات التي یشترط تقدیمها  المظهر الیه الراهن بتقدیم الورقه  

للقبول وهذا   التقدیم  التي یشترط عدم  الحالات  وكذلك الأمتناع عن تقدیمها في 

الألتزام یعتبر من قبیل المحافظه علی الشيء المرهون وذلك لان أهمال )المظهر 

مالك الورقه  الیه( المرتهن في أتخاذ هذه الأجراءات من شأنه أن یؤدي الی سقوط حق  
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فأذا أمتنع المسحوب    .التجاریه )الراهن( في مواجهه الموقعین علی الورقه التجاریه

لأتخاذ  الأحتجاج  یحرر  أن  )المرتهن(  الیه  المظهر  فأن  التجاریه  الورقه  قبول  عن  علیه 

 ( ).أجراءات الرجوع

)المظهر الیه( هي  ومن أهم الحقوق التي تترتب الی المرتهن    /حقوق المرتهن ثانيا:

 :24كمایلی

الرهن 1 قیمه  أستیفاء  حین  الی  التجاریه  الورقه  حبس  حق  الیه(  )المظهر  للمرتهن  ـ 

 .والفوائد عن التأخیر

للمرتهن الحق وبموجب عقد القرض وهي العلاقه بین الراهن والمرتهن أن یتتبع    ـ2

 .هذا الدین وأستیفاء حقهُ بكل الطرق القانونیه الممكنه

ـ للمرتهن الحق في توجیهه الأحتجاج في حاله عدم الوفاء من قبل المدین )المسحوب  3

 (. علیه

ـ للمرتهن )المظهر الیه( الحق في أقامه دعوی الرجوع علی المدین وسائر الضامنین 4

 (.وبضمنهم المظهر )الراهن 

حاله   المسؤولیه في  المرتهن من  أعفاء  لكن لایمكن  للمرتهن  كل ذلك هي حقوق 

 :25هلاك أوضیاع الورقه التجاریة ویمكن تلخیص ذلك بمایلي 

ـ یلتزم المرتهن بتحمل مسؤولیه هلاك المرهون أذا لم یثیت الدائن )المرتهن( أن 1

یسقط   الدین  قیمه  تساوي  المرهون  قیمه  كانت  فأذا  ـ  یدمنهُ  بغیر  المرهون هلك 

 .الدین عن الراهن بهلاك المرهون سواء بتدخل الراهن أم لا

أو 2 الراهن  بفعل  كان  فأذا  المرهون  وهلك  الدین  قیمه  یفوق  المرهون  كان  أذا  ـ 

تقصیرة أسقط الدین وضمن الباقي من المبلغ للراهن )المظهر( وأن لم یكن بفعل  

 .أو تقصیر المرتهن لایلتزم بباقي المبلغ وعلیه أثبات ذلك 

ـ أذا كانت قیمه المرهون أقل من الدین فأن للدائن أذا هلك المرهون أن یرجع علی  3

 .المدین بباقي الدین وذلك أن لم یكن للمرتهن یدفي هلاك المرهون

الغیر:  الثانيالمطلب   مواجهه  في  الیه(  )المظهر  المرتهن  التظهیر :    علاقه  في 

التأمیني تكون العلاقه بین المظهر الیه )المرتهن( والغیر في حكم التظهیر التام أذ 
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تعتبر الكمبیالة وكأنها قد إنتقلت ملكیتها الی  المظهر الیه ویستطیع )المظهر الیه(  

( من قانون التجارة المصري  399فطبقاً لنص المادة )  .26المرتهن وكأنه حامل شرعي لها

یترتب علیه حقهُ   الناشئة عن الكمبیاله« مما  الحقوق  النافذ »أستعمال جمیع  الجدید 

في أقتضاء قیمتها عند حلول میعاد الأستحقاق ولا یستطیع المدین في الورقه أن 

ونظراً لان المظهر الیه المرتهن یعتیر حاملًا شرعیاً بمفهوم قانون   .27ینكر علیه الحق

والضمان  والمظهرین  والساحب  القابل  علیه  المسحوب  مواجهه  في  الصرف 

الأحتیاطي والقابل الموفي بالتدخل بحیث یكون بمقدور المظهر الیه في حدود دینهُ  

 .28أنِ یتمسك بقاعدة تطهیر الدفوع

حیث أن محكمه النقض المصریه أستقرت في إحكامها علی  ذلك وأخذ المشرع بهذهِ 

( الفقرة  نصت  حیث  )2القاعدة  المادة  من  علی   399(  المصري  التجاري  القانون  من   )

»ولیس للملتزمین بالكمبیالة الأحتجاج علی  الحامل بالدفوع المبینیه علی  علاقاتهم 

الأضرار   الكمبیالة  علی  حصوله  وقت  الحامل  قصد  یكن  مالم  بالمظهر  الشخصیه 

 .29بالمدین 

بالرهن  المضمون  دینهُ  حدود  في  الشأن  هذا  في  الحامل  حمایه  في  ،  وتكون  إما 

یأخذ  التظهیر  التأمیني فأن هذا  التظهیر  الذي لیس طرفاً في عملیه  الغیر  مواجهة 

للملكیه الناقل  التظهیر  الورقه   30. حكم  المدین في  یطالب  أن  الیه  المظهر  فیكون 

التجاریه بكل ما قررهُ القانون والورقه للحامل من حقوقق كما یكون للمدین فیها أن 

علی  سبیل   الیه  المظهر  ضد  به  یتمسك  أن  لهُ  مایكون  یكل  مواجهتهُ  یتمسك في 

التأمیني لاینقل ملكیه  ومن القضاء في ذلك ما حكم به أنه أن كان التظهیر    .31التملیك

الحق الثابت في الورقه التجاریه الی  المظهر الیه أنما یظل هذا الحق للمظهر )الراهن( 

للورقه الا أن هذا التظهیر یعتبر بالنسیه للمدین الأصلي في الورقة التجاریه في حكم 

لذلك یحدث أثارهُ وفي مقدمتها تطهیر الدفوع في الورقه    .32التظهیر الناقل للملكیة

النیه  حسن  الیه  المظهر  مواجهه  في  التمسك  المدین  لهذا  لایجوز  بحیث  التجاریه 

التظهیر  أستوفی   ومتی   المظهر  قبل  بها  التمسك  یستطیع  كان  التي  بالدفوع 

الیه ره بالمظهر  المظهر  یعتبر في علاقه  تجري علیه  التأمیني شرائط صحتهُ فأنهُ  ناً 
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وأثاره الرهن  قواعد  الورقه    .33جمیع  )في  بالمدین  الیه  المظهر  علاقه  ناحیه  من  أما 

في   یحتج  أن  للمدین  ولیس  المظهر  الی   السند  لملكیه  تاماً  یعتبر  فهو  التجاریه( 

مواجهته بأن التظهیر قد تم علی سبیل الرهن أو ینكر علیه حقهُ في أقتضاء قیمه  

المظهر    .34السند مصلحه  عن  المتفصله  الخاصه  المرتهن  لمصلحه  حمایه  ذلك  وكل 

لهُ مصلحه في  ،  الراهن  الغیر لاتكون  أن  نتیجة منطقیه وهي  القضاء  لذلك قدر تب 

المنازعه في وصف التظهیر وهل هو للتملیك أو للضمان، مادام التظهیران یستویان 

في خصوص أن كلامنهما یحمي المظهر الیه من الدفوع التي تكون للمدین ضد أي  

 .35المظهر الیه الذي یطالب بأستیفائهاحامل للورقه التجاریه، سابقه علی  أتتقالها الی   

موعد   في  تأمیناً  الیهِ  للمظهر  بالوفاء  یبرأ  التجاریه  الورقه  في  المدین  أن  خاصه  و 

( المادة  به  ماجاءت  وهذا  الی  144الأستحقاق  القدیم  المصري  التجارة  قانون  من   )

معارضه من أحد في ذلك كان أن یدفع الورقه في میعاد أستحقاقها بدون  :"  تقضي

)المادة    ".دفعهُ صحیحاً  أن  المصریه  النقص  أن  135/2وحكمت محكمه  تجاري تقضي   )

صیغه التحویل المتروكه علی  بیاض وقت التحویل یجوز أن تكتب فیما بعد وأنما یلزم 

أن یكون ماكتب مطابقاً لعمل حصل حقیقه في التاریخ الموضوع في التحویل، ولكن  

ناقل للملكیة أي یطهر الدفوع  لما كان التظهیر التأمیني یعتبر في حكم التظهیر ال

لاینقل   للرهن  التظهیر  من  المقصود  بأن  الأدعاء  في  )المدین(  للغیر  مصلحه  فلا 

الوفاء   وهو  الحامل  به  یتمسك  الذي  للدفع  بالنسبه  واحد  الحكم  كان  الملكیه متی  

علی أن القضاء مدقاعدة تظهیر الورقه من الدفوع علی المظهر    36(.للمحیل )المظهر

الیه تأمیناً علی أساس أستقلال مصلحتهُ عن مصلحه )المظهر( قد حدد تطبیق هذهِ 

المرتهن  بحدود مصلحه  )  .القاعدة  المرتهن  أذا كانت مستحقات  دینار(   500مثال ذلك 

دینار( كان للمدین في الورقه أن یتمسك في مواجهة الحامل    700وكانت قیمه الورقه )

دینار( ولا یكون    200المرتهن بكل دفوع یبرئهُ من مسؤولیه الوفاء ولكن في حدود ) 

 .37لرهن للمرتهن أن یرفض، مادام هذا الدفع لایمس مصلحته المضمونه با

وننتجه لكل ما ذكر هناك أثار تترتب علی  علاقه )المرتهن( المظهر الیهِ بالغیر أهمها 

 :هي
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الأول التجاریة:  الفرع  الورقه  رهن  الدفوع في  تطهیر  التجاریة هي :    قاعدة  الأوراق 

صكوك تمثل حقاً نقدیاً واجب الدفع في میعاد معین وقابله للتداول بالطرق التجاریه  

لذلك هي تعتبر أداة    .علی أن یستقر العرف علی قبولها كأداة وفاء بدلًا من النقود

وفاء وأئتمان وهي وسیله لتنفیذ عقد الصرف، ویعتبر مبدأ عدم الأحتجاج بالدفوع أو  

تطهیر لورقه التجاریه من الدفوع أهم دعائم قانون الصرف رغم أنه أثر من أثار التظهیر 

ومفهوم هذا التطهیر أن الورقه التجاریه تنتقل    .38الناقل للملكیه في الأوراق التجاریة

بالتظهیر خالیه من الدفوع التي یمكن للمدین الأحتجاج بها في مواجهة الحامل )حسن 

أساسهُ  علی   التجاریه  الورقه  كتبت  الذي  الأصلي  العقد  بطلان  بحجه  ووفقاً    .النیه( 

لقواعد القانون المدني أن الأنسان لاینقل لغیره أكثر مما یملك، كما أن حواله الحق 

تقتضي بأن الحق ینتقل الی  المحال الیه بكل صفاته وعیوبه، ومعنی  هذا أن المدین 

بالحق محل الحوالة یمكن له أن یدفع في مواجهه )المحال الیه( بكل الدفوع التي كان  

لذلك أن القانون التجاري لاسیما في    .فع بها في مواجهه المحیلمن الممكن أن ید

تظهیر الأوراق التجاریة یقضي علی أسس وقواعد القانون التجاري، حیث أن الأحتجاج 

یعطل قابلیه الأوراق التجاریة للتداول بأعتبارها أداة )وفاء وأئتمان( فمن ذا الذي یقبل  

م یكن لهُ یدفیه  ورقه تجاریة مهددة بالأحتجاج في أي لحظه بشخص أخر یواجههُ یدفع ل

الحصول علی  حقه التجاري في هذا    .39فیحرمه من  القانون  یتمیز  أن  لذلك كان لابد 

یفاجأ عند رغبته لتحصیل  المجال فأبتدع العرف التجاري قاعدة تضمن لصاحب الحق الا  

تعزیز وظائف   الحاجه لتساهم في  رحم  تولد من  الدفوع(  )بقاعدة تطهیر  حقه، وأذا 

الأوراق التجاریة كأدوات للوفاء والأئتمان، لذلك قد أخذ بها الفقه والقضاء وأصبحت 

( من قانون التجارة 57لذلك جاء في نص المادة )  .قاعده مستقرة في أصدار الأحكام

أنه »لیس لمن أقیمت علیه دعوی  بحوالة أن یحتج علی  1984( لسنه 30العراقي رقم )

ما لم  السابقین  بحاملیها  أو  الشخصیه یساحبها  المینیه علی  علاقاته  بالدفع  حاملها 

وقد نص    .«40دین یكن الحامل وقت حصوله علی الحواله قد تصرف یقصد الأضرار بالم

( علی نفس المعنی   397النافذ بالمادة )  1999( لسنه  17قانون التجارة المصري رقم ) 

الفلسطیني ( من قانون التجارة398الذي ذكر بالقانون العراقي وكذلك جاء بالمادة )
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أنه »لیس لمن أقیمت علیه دعوی  بكمبیاله أن یحتج علی حاملها بالدفوع المبنیه علی  

علاقته الشخصیه بساحبها أو بحاملیها السابقین مالم یقصد الحامل وقت حصوله علیها  

لذلك كلهُ أن قصد تطهیر الورقه التجاریه من الدفوع آي أن الحق    .«41الأضرار بالمدین 

 .الثابت فیها ینتقل الی  )المظهر الیه( نظیفاً من كل عیب غیر ظاهر في الورقه

الثاني الدفوع:    الفرع  تطهیر  بقاعدة  العمل  تطهیر :  شروط  قاعدة  أعمال  یتم  لكي 

الدفوع لابد من توافر شروط معینه وهي أن یكون حامل الورقه التجاریه قد تلقاها 

عن طریق التظهیر الناقل للملكیه، والثاني أن یكون حامل الورقه حسن النیه وهذا ما 

  :سنتناوله فیما یلی

  الشرط الأول: أن یكون الحامل قد تلقی  الورقه التجاریه عن طریق التظهیر التأمیني

العرفي  الحق  النزول عن  یفید معنی   الورقه  یكتب في ظهر  بیان  بالتظهیر  ویقصد 

الیه یطلق ،  المدرج لأذن شخص أخر والمتنازل یطلق علیه أسم )المظهر( والمتنازل 

علیه أسم )المظهر الیه( لذلك وجب توافر صفه الحامل الشرعي في الشخص الذي  

یحق لهُ التمسك بعدم جواز الأحتجاج بالدفوع في مواجهتهُ لذلك یعد الشخص حاملًا  

  .42ة من التظهیراتشرعیاً للورقه التجاریه عندما تصله عن طریق سلسله غیر منقطع

أذن الحامل الذي یستفید من قاعدة عدم جواز الأحتجاج بالدفوع هو الحامل الشرعي 

أنه صاحب الحق فیه بتظهیرات متصله بعضها   للسند أيِ من كان بیده السند وأثبت 

هي أثر من أثار التظهیر حیث أن تلك القاعدة  .ببعض ولو كان أخرها تظهیرا علی بیاض

مما یعني وجوب أن یكون الحامل قد أكتسب السند عن طریق )التظهیر( دون غیره من 

وهنا یأتي الحدیث عن العلاقه ما بین المظهر الیه والغیر. وبناءً   .طرق تداول الحقوق

علی ذلك لامجال لأعمال قاعدة تطهیر الدفوع أذا وقع التنازل عن السند عن طریق  

الحامل   مواجهه  في  یتمسك  أن  للمدین  یجوز  الحاله  هذهِ  أذفي  المدنیه،  الحواله 

وهذا ینطبق علی السند المشروط دفعه الی    .بالدفوع التي تكون لهُ قیل المحیل

شخص مسمی  والمدونه فیه عبارة )لیس لأمر( أوأیه عبارة أخری  مماثلة لان مثل هذا  

السند یخضع تداوله لاحكام حواله الحق المقررة في القانون المدني دون غیرها، كما 

( المادة  بذلك  النافذ2/ 239نصت  الأردني  التجارة  وكذلك لاتسري هذهِ    .( من قانون 
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القاعدة عند ما ینتقل السند بطریق الوصیه أو المیراث لان الموصی  له والوارث یعتبر 

وبالتالي یمكن التمسك في مواجهته بالدفوع التي یحتج بها بالنسبه للوارث  خلفاً عاماً  

وأذا أنتقلت الورقه التجاریه بالتظهیر بعد أحتجاج عدم أحتجاج عدم الدفع   .43أو الموصي

أو بعد أنقضاء المیعاد المعدد لتقدیم السند، جاز الأحتجاج علی  المظهر الیه بالدفوع  

التي یمكن التمسك بها في مواجهة المظهر، ذلك أن مثل هذا التظهیر لاینتج سوی   

هذا أذا كان التظهیر   .المقررة في القانون المدني  أثر الأحكام المتعلقه یحواله الحق

مؤرخاً لان المشرع أعتبر التظهیر الخالي من التاریخ أنه قد تم قبل تقدیم الأحتجاج أو  

 .أنه تم قبل أنقضاء المیعاد المحدد لتقدیم الشیك الا أذا أثبت العكس

أن یكون حامل الورقه الذي یستفید من :    الشرط الثاني: أن یكون الحامل حسن النیة

هذهِ القاعدة حسن النیه حیث أن هذهِ القاعدة أنما قررت لحمایه الحامل حسن النیة 

ولذلك فقد أشترط حسن نیه الحامل لاعمال قاعدة تطهیر    .44لانه جدیر بهذهِ الحمایه

الدفوع، ویعتبر حسن نیه الحامل مفترض الا أن یثبت المدین عكس ذلك بكافه طرق  

ومعَ ذلك فأذا كان الحامل سيء النیه فأن القاعدة لاتنطیق في حقه ویمكن    .الأثبات

للمدین مواجهته بالدفوع التي كان علیه أن یواجه بها الدائن السابق، الا أن مفهوم  

حسن النیه وسوء النیه كان محلًا لاختلاف حول المقصود بسوء النیه وحسنها حول أذا 

لم الحامل الجدید بهذهِ الدفوع، وهو ما ذهب  ما كان المقصود بسؤ النیه هو مجر ع

تواطؤ  به  یقصد  أنما  النیه  الی سؤ  أخسر  رأي  یذهب  حین  الفقه، في  رأيِ من  الیه 

من الرأیین ثم وعلی ذلك فأننا ستعرض فیما یلي الی  كل    .الحامل معَ الدائن السابق

في  العربیة  الدول  تشریعات  بعض  موقف  ثم  ومن  جنیف  أتفاقیه  رأي  عن  نتحدث 

 .القانون التجاري

یذهب هذا الأتجاة الی  أن الحامل یكون حسن النیه أذا لم یكن یعلم :ـ الأتجاة الأول1

الیه، فأذا كان یعلم  التجاریه وقت تظهیر الكمبیاله  بالورقه  بوجود العیوب المتعلقه 

یوجود العیوب المتعلقة بالورقه التجاریه وقت تظهیر الكمبیاله الیه فأذا كان یعلم بها 

النیه، كما أن حسن  النیه یعد مفترض طبقاً للقواعد العامه وعلی    فأنه یعتبر سيء 

مدعي سوء النیه أثبات ذلك، عن طریق أثبات علمه بالدفوع وقت تظهیر الكمبیاله، 
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وفي ذلك تخفیف عنه لا یثبت الا مجرد العلم ولا یثبت الغش أو التواطوء أو قصد  

 .45الأضرار

أنصار هذا الأتجاة لایكتفون بالعلم الفعلي، بل یستلزمون أثبات أن  :ـ الأتجاة الثاني2

الحامل عند تلقیهِ الكمبیاله كان متواطئاً مع من ظهرها الیه، وقصد كلاهما من تقل 

الملكیه حرمان المدین الصرفي من الدفوع التي كان یمكن لهُ التمسك بها لو بقیت 

رار بالمدین في هذا الأتجاة یتوفر لهذا الكمبیاله في ید حاملها السابق، فقصد الأض

یمكنهُ   كان  التي  دفاع  وسائل  من  المدین  یتجرید  وذلك  والمظهر  الجدید  الحامل 

المدین  علی  ثقیلًا  عبئاً  یضع  الأتجاه  وهذا  التظهیر،  عملیه  تتم  لم  لو  أستخدامها 

ات العلم أو حتی  أثبات قصد  الصرفي أذ یتعین علیه أثبات وجود التواطؤ ولا یكفیه أثب 

 .46الأضرار

ثارت هذهِ الأتجاهات أثناء المناقشات التي دارت في جنیف :ـ موقف أتفاقیه جنیف3

وقد توصلت هذهِ الأتفاقیه الی  حل وسط بین الأتجاهلین، لاعداد قواعد دولیه موحدة 

حیث لم تأخذ بالرأي الأول الذي یسوي بین سوء النیه ومجرد العلم لما في ذلك من 

 .أرهاق للحامل الجدید

الصرفي  بالمدین  لاجحافه  التواطؤ  یستلزم  الذي  وهو  الثاني  بالأتجاة  تأخذ  لم  كما 

 .ویلقي علیه حمل ثقیل وهو أثبات التواطؤ بین الحامل الجدید والمظهر

وخرجت الأتقاقیه بمعیار جدید فأستبقت علی العلم من الرأي الأول ولكن لیس العلم  

بأن سؤنیة  القائل  المبدأ  فخرج  الأضرار  الثاني قصد  الأتجاه  من  أخذت  وأنما  المجرد 

الحامل یكون عند ما یقصد الأضرار بالمدین وسار متأثراً بأتفاقیه جنیف قانون التجاره 

)  المصري الجدید الذي نصت ( علی ما یأتي )لیس لمن أقیمت علیه  397علیه المادة 

دعوی  الكمبیالة أن یحتج علی حاملها بالدفوع المبنیة علی علاقتهُ الشخصیة یساحبها 

الأضرار   الكمبیالة  علی   حصوله  وقت  الحامل  قصد  یكن  مالم  السابقین  أوبحاملیها 

 .47د( من قانون جنیف الموح17بالمدین( وهي تطابق نص المادة )

وكذلك كان موقف المشرع العراقي مشابه للمشرع المصري حیث نصت علی ذلك 

( رقم  57المادة  العراقي  التجارة  قانون  من  المشرع 1984لسنه    30(  فعل  وهكذا   .
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( المادة  بنص  حذا  147الأردني  الفلسطیني  والمشرع  الأردني  التجارة  قانون  من   )

 .( من قانون التجارة الفلسطیني397حذوهم في المادة )

سنبين في هذا المطلب الدفوع التي لا يطهرها :    انواع الدفوع:    الثالث  المطلب

 - التظهير والدفوع التي يطهرها التظهير وذلك في فرعين وكما يلي:

هناك دفوع یستطیع المدین التمسك :    الدفوع التي لایطهرها التظهیر   :الأولالفرع  

 :بها في مواجهه حامل الورقه حتی  لو كان حسن النیه ومنها

الكمبیاله1 المستمدة من شكل  الدفوع  أن :ـ  الحامل هنا یفترض عمله بها حیث  لان 

 .48ظاهر الورق یوحي بها، فلا یعذر بجهلهُ بها مهما كان حسن النیه

وذلك لان العیب ظاهر وواضح یمكن تبینه بمجرد الأطلاع علی  الورقه ولیس في ذلك 

العیب، كما أن التظهیر الناقص أي مفاجأة لحامل الورقه حیث من السهل علیه أكتشاف  

 .49یعد تظهیراً توكیلیاً وبالتالي لایطهر الورقه من الدفوع

كما أن هناك من یری  أن العیب الشكلي قد یشوب الورقه التجاریه یعتبر فی واقع 

وأفضل مثال للدفع المستمد من    .50الأمر داخلًا في كل علاقه صرفیه تنشأ عن الورقه

ینزع صفه   المشرع  أن  حیث  الألزامیه  البیانات  بعض  توافر  عدم  الكمبیاله هو  شكل 

الكمبیالة عن الورقه التجاریه التي لاتستوفي البیانات الألزامیه ولا شك أن فوات بیان  

أما أدعاء عدم العلم یلزمه فهو یدخل في ،  من هذهِ البیانات أمر ظاهر لایمكن جهلهُ 

ـ الدفوع المینیه علی  بطلان الألتزام  2  .51مفهوم الجهل بالقانون وهو عذر لایعتد بهِ 

الأهلیه  :الصرفي نقص  أو  بأنعدام  الدفع  وهي  الحالات  بعض  في  یكون  وهذا 

فالشخص عدیم الأهلیه أو ناقصها یستطیع أن یتمسك ببطلان التزامه في مواجهه  

أعتبار اي دائن بطالبه بقیمه الورقه التجاریه، وذلك یعود الی  حمایه ناقص الأهلیه علی   

الحامل بالحمایة من  أولی   المصري نص علی بطلان    .52أن مصلحته  المشرع  أن  حیث 

الألتزامات الصرفیه لناقص الأهلیه الذي لیس تأجراً ولكنه جعل هذا البطلان مقصوراً 

( من القانون التجاري المصري علی أنه )أذا حملت الكمبیاله 386علیه حیث نصت المادة )

الموقعین    توقیعات أشخاص لیس لهم أهلیه الألتزام بها، فأن التزامات غیرهم من 



 
                           

 

 

390 

 

 أثار عقد رهن الورقة التجارية )التظهير التأميني( 

Effects of the commercial paper mortgage contract and ( the insurance 

endorsement) 
الدكتور محمد                                                 عبدالله محمد حسين 

                صادقي

 58 

الا أنه أذا حاول ناقص لأهلیه أخفاء نقص أهلیتهُ بطرق أحتیالیه فأنه    (.تبقی  صحیحة

 .53یمكن للحامل الرجوع علیه بعیداً عن قانون الصرف ومطالبته بالتعویض

من زورَّ توقیعه علی  كمبیاله سواء یصفته ساحباً أو مظهراً  :ـ الدفع بتزویر التوقیع 3

أوضامناً أو قابل أوبأي صفه أخری  یستطیع الدفع بهذا التزویر في مواجهه الحامل حتی   

لو كان یجهل بأمر التزویر، لان المشرع یولي الأهتمام لحمایه هذا الشخص بأعتبارهُ 

أن الدفع بالتزویر قاصر علی صاحب التوقیع   مجنیاً علیه في جریمه التزویر، معَ مراعاة

 .المزور

حیث لایستطیع موقع أخر الأستفادة من ذلك أعمالًا لمبدأ أستقلال التوقیعات الذي 

( من القانون المصري )أذا حملت الكمبیاله توقیعات مزورة فأن  386نصت علیه المادة )

أستقلال  بمبدأ  عملًا  وذلك  صحیحة(  ذلك  معَ  تبقی   الموقعین  من  غیرهم  التزامات 

 .54التوقیعات

النافذ علی    1984( لسنه  30( من قانون التجارة العراقي رقم )131كذلك نصت المادة )

أنهُ )أذا وقع تحریف في متن الحواله التزم الموقعون اللاحقوق له بما ورد في المتن 

 55ي.(.المحرف أما الموقعون السابقون علیه فیلزمون بماورد في المتن الأساس

 :التوقیع بلا تفویضـ الدفع الناتج عن 4

أذا وقع شخص علی ورقه تجاریه نیابه عن أخر وبغیر تفویض منه )النائب الكاذب( جاز  

لمن أدعیت النیابه عنه الأمتناع عن الوفاء بالورقه والدفع بعدم تفویض الغیر بتوقیع  

 .56الورقه حتی  لو كان الحامل حسن النیة لایعلم بذلك

( من قانون التجاره العراقي النافد علی  أنهُ )من وقع حواله 49حیث جاء بنص المادة )

عن أخر بغیر تفویض منه التزم شخصیاً بموجب الحواله. فأذا أوفاها آلت الیهِ الحقوق  

أنت تؤول الی من أدعی النیابه عنه، وكذلك یسري هذا الحكم علی النائب أذا كالتي  

لذلك أذا جاوز الوكیل حدود سلطتهُ جاز للموكل الدفع في مواجهه  ة  جاوز حدود نیابت 

لذلك هذا یعني أن الموكل لایلتزم الا    .57حامل الورقه بأن الوكیل تجاوز حدود سلطتهُ 

الوكاله حدود  عن  زاد  فیما  الوكیل شخصیاً  ویلتزم  الوكاله،  حدود  لما   .في  وتطبیقاً 

تقدم أن كان الموقع علی الورقه التجاریه مدیراً لاحدی  الشركات وقع یصفتهُ هذهِ معَ 
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أنه لا سلطه له في توقیع الشیكات نیابه عنها وكانت سلطانهُ مشهرة، فلا عذر للغیر  

سلطات  بمدی   علمه  یفترض  أذ  السلطه  هذهِ  بوجود  الأعتقاد  في  الشیك(  )حامل 

بانعدام   مواجهته  في  التمسك  یجوز  وبالتالي  مشهراً،  الشركه  عقد  مادام  المدیر 

 .58سلطه الموقع 

لاتطبق قاعدة تطهیرا :ـ الدفع الناشيء عن علاقة شخصیه بین المدین وحامل الورقه5

 ( ).الدفوع عن العلاقه المباشرة بین حامل الورقه والمدین بها

الحامل مدینا أن یتمسك علی   ً كما لوكان  المدین  الذي یطالبه، فیكون لهذا  للمدین 

الحامل الذي یطالبه بالمقاصه بین حق كل منها والدین الذي علیه، وفي هذا الخصوص  

قضت محكمه النقض المصریة بأن للمظهر الیه الحق في الرجوع علی المظهر بقیمه  

از أجراء المقاصه بین السندات الأذنیه المظهرة الیه أذا عجز عن تحصیل قیمتها وبجو

 .59قیمه هذهِ السندات وبین سند كان المظهر الیهِ مدینا به للمظهر

حیث لا یستطیع الحامل التملص من الدفوع أذ أنها تتصل بعلاقته الشخصیه بالمدین 

 .وأنه یفترض أن یكون عالماً بها

( من قانون 57یتضح لنامن نص المادة ):  الدفوع التي یطهرها التظهیر:  الثانيالفرع 

التجاره العراقي النافذ أنه )لیس لمن أقیمت علیه دعوی بحواله أن یحتج علی حاملها  

علی   المبنیه  یكن بالدفع  لم  ما  السابقین  بحاملیها  أو  بساحبها  الشخصیة  علاقاتهُ 

 60.الحامل وقت حصوله علی الحواله قد تصرف یقصد الأضرار بالمدین 

أساس   علی  المبنیة  الدفوع  وهي  النیه  حسن  الحامل  ضد  الأحتجاج  لایجوز  لذلك 

السابقین للورقه  العلاقات الشخصیة بین المدین وبین الساحب أو بین المدین وأحد  

 :وهذهِ الدفوع یمكن حصرها بالأتي ة،التجاری

 :ـ الدفوع المستمدة من عیوب الأرادة1

أذا شاب أرادة المدین عیب من عیوب الرضا، كمالو وقع علی الورقه التجاریه تحت تأثیر 

)غلط أو أكراه أو تدلیس( فلا یجوز أن یتمسك بهذا العیب في مواجهه الحامل حسن 

ولیسَ من العدل  ،  النیه، والسبب في ذلك هو أن هذهِ العیوب غیر ظاهرة في الورقه

 .61الزام الحامل ببحث طویل لتقصي الظروف التي وقع فیها كل مدین 
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فأذا حرر شخص ورقه تجاریه لمصلحة شخص أخر معتقداً علی  غیر الواقع بأنه مدین لهذا  

حرر الشیك لمصلحتهُ، غیر  الشخص فأن الساحب یستطیع أن یتمسك بالغلط قَبل من  

بالغلط الذي وقع به   أنه أذا قام المستفید بتظهیر الشیك الی  شخص أخر لا یعلم 

 .الساحب فأن الأخیر لایستطیع مواجهتهُ بهذا الدفع 

أما أذا كان الحامل یعلم بوقوع الغلط ومع ذلك أراد بحصوله علی  الشیك الأضرار بمن 

 .وقع في الغلط )الساحب( فیمكن عند ذلك التمسك قبلهُ بالدفع 

كذلك الحال أذا سحب شخص شیكات نتیجه )تدلیس( فأنه لایستطیع التمسك ببطلان  

بین  العلاقه  في  الحال  بخلاف  العیب،  هذا  یجهل  الذي  الحامل  مواجهه  في  التزامه 

 .الساحب ودائنهُ المباشر الذي أستعمل الطرق الأحتیالیه لحمله علی الألتزام بالشیك

أما بالنسبه )للاكراه( كعیب من عیوب الأرادة فقد أختلف الرأي بشأنه حیث یری  البعض 

وجوب أستثناء حاله الأكراه المادي الذي یعدم أرادة المدین، أذ یجوز التمسك به في  

وبالعكس یری  جانب أخر    .62مواجهه الحامل أیاً كان كما هو الشأن في الدفع بالتزویر

أنعدام  حاله  علی  أكراه  أو  تهدید  نتیجه  الأرادة  أنعدام  لحاله  أنه لاقیاس  الفقه،  من 

الأرادة لتزویر التوقیع، لان عدم أعمال قاعدة التظهیر یطهر الدفوع في حاله التزویر 

لذلك تری    .أماهو أستثناء من هذه القاعدة والأستثناء لایقاس علیه ولا یتوسع فیه

أن الأكراة سواء كان مادیاً أو معنویاً، ملجئا أو غیر ملجئ لایحول دون تطبیق قاعدة 

تطهیر الدفوع متی  توافر مشروطها والتي من أهمها حسن نیه الحامل أذ یجب أن لا  

أما القول    .63یفاجأ الحامل الشرعي للورقه التجاریه یدفع لایعلم به عند تسلمه الشیك

نطاق  وتصنیف  مضمونها،  من  الدفوع  تطهیر  قاعده  أفراغ  شأنه  من  ذلك  بخلاف 

 .مبدأ حمایه حقوق الحامل حسن النیه تطبیقها، بالأضافه الی  تعارضه معَ 

 :64ـ الدفوع المستمدة من أنعدام السبب أو عدم مشروعیتهُ 2

أذا ما وقع علی كمبیاله أو ورقه تجاریه أخری  بدون سبب أو أیفاء بدین قمار أو دفع 

قیمه صفقه مخدرات مثلًا، فانه لایمكن الأحتجاج بهذا الدفع الاقبل الحامل الذي قصد 

الأضرار بالمدین والذي كان یعلم بعدم مشروعیه السبب، أما الحامل الأخر حسن النیه 

للمدین   لایمكن  حیث فأنهُ  مواجهتهُ.  عدم مشروعیتهُ في  أو  السبب  بانعدام  الدفع 
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لایضرهُ أن یكون الألتزام له سبب مشروع طالما أن القانون یفترض في كل ألتزام أذ 

 .65لهُ سبباً مشروعاً ما لم یقع الدلیل علی عكس ذلك

لذلك یكون التوقیع علی  سند في أغلب الأحیان وسیله لتنفیذ التزام السابق الناشئ  

عن علاقه أصلیه بین الموقع )ساحب أو مظهر( ومن صدر التوقیع لصالحه، فالساحب  

 .66یحرر الورقه لمصلحه المستفید الأول لتسویة علاقه قانونیة سابقة بینهما

فاالمستفید الأول عند تظهیر الورقه الی  المظهر الیه تسویه لعلاقه قانونیه بینهما 

تحریر  تم  أجلها  من  التي  الأصلیه  العلاقه  تشوب  التي  العیوب  فأن  ولذلك  وهكذا، 

 .الورقه أو تظهیرها یقتصر أثرها علی  أطرافها فقط

لایجوز   ثم  ومن  المباشر،  الیه  والمظهر  المظهر  أو  الأول  والمستفید  الساحب  أي 

هذا  وعلی   العلاقات،  هذهِ  من  مستمد  دفع  یأي  النیه  حسن  الحامل  علی   الأحتجاج 

تنطبق قاعدة تطهیر الدفوع علی كل أسباب بطلان العلاقة الأصلیة كما لو كان سبب  

 .67التزام الموقع غیر مشروع

أو كان محل الألتزام غیر مشروع أو شاب أراداته عیب من عیوب الرضا كذلك أذا فسخ  

العقد الأصلي الذي كان سبباً في التوقیع علی  الورقه، أولم ینفذ، فأنه یمتنع علی  

 .المدین الصرفي التمسك بفسخ العقد في مواجهه الحامل حسن النیه

أذا تحقق سبب من أسباب  :ـ الدفوع المستمدة من أسباب أنقضاء الألتزام الصرفي3

الألتزام الصرفي كان من حق المدین الصرفي أن یدفع بأنقضاء التزامه تجاه أتقضاء  

دائنه المباشر لكنهُ لا یستطیع الأحتجاح لهذا الدفع في مواجهه الحامل حسن النیة،  

هذا  قام  ثم  المستفید،  من  یستردها  أن  دون  الورقه  بقیمة  المدین  أوفی   فأذا 

الن  حامل حسن  الی  الورقه  یتظهیر  علی   المستفید  أمتنع  الوفاء،  بواقعة  یه لایعلم 

المدین أن یحتج بالوفاء علی  هذا الحامل عند ما یطالبه یدفع قیمتها، وأذا أبريء أحد  

هذا   علی  أمتنع  بالوفاء  مطالباً  النیه  حسن  الحامل  علیه  ورجع  الدین  من  الموقعین 

 .68الموقع أن یحتج في مواجهته بالأبراء

علیه   أمتنع  الورقه،  مساولقیمه  بمبلغ  للمستفید  دائناً  علیه  المسحوب  أصبح  وأذا 

الدفع بالمقاصه في مواجهه الحامل، وأذا أجتمعت صفتا الدائن والمدین في شخص  
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أحد الموقعین علی  الورقه أمتنع علیه الأحتجاج بأتحاد الذمه علی الحامل وفي جمیع 

یحتج بانقضاء الالتزام بالنسبه للحامل الذي لیست لهُ علاقه بمن    69الأحوال لا یمكن أن 

 .أنقضت بینهم الألتزامات

الصوریه هي أن یتضمن  :ـ الدفوع المتعلقه بصوریه أحد أو بعض بیانات الورقه التجاریه4

السند جمیع البیانات المطلوبه قانوناً معَ ذكر بعضها علی  خلاف للحقیقه، وغالباً ما 

 .70تقع الصوریه علی صفه الموقع أو تاریخ الأنشاء أو في سبب التزام الموقع 

فقد یصف الساحب نفسه بأنه تاجر علی  خلاف الحقیقه والواقع لكي یسهل تداول  

الورقه التجاریه، ولایترتب علی  صوریه الصفه بطلان الألتزام الصرفي، بل یضل الموقع 

بصفتةِ علی  خلاف الحقیقه والواقع ملتزماً أتجاه الحامل حسن النیه، وقد یكون التاریخ  

ریه صوریاً بخلاف الحقیقه، وغالباً ماتكون الصوریة هنا بتأخیر المذكور في الورقه التجا

بطلان   الی   تؤدي  لا  مثلًا  التجاریه  الورقه  في  التاریخ  وصوریه  التجاریة،  الورقه  تاریخ 

الشیك طالما أن الشیك لایتضمن الا تاریخاً واحداً، ولا یقیل من الساحب أن ینازع في  

 .71لعبرة بالحالة الظاهرة وحدهاصحة التاریخ المثبت علی الشیك لان ا

وبالتالي لایجوز للساحب أن یحتج في مواجهه الحامل حسن النیه بصوریه التاریخ، لكن 

 .قد یقصد بصوریه التاریخ أخفاء نقص أهلیه الموقع 

تاریخاً لاحقاً علی بلوغه سنن الرشد. ویترتب علی صوریه   لذلك عند ما یذكر القاصر 

التاریخ في هذهِ الحاله بطلان الشیك، ویجوز الأحتجاج بهذا البطلان في مواجهه كل  

حامل ولو كان حسن النیه لان الدفع المستمد من نقص الأهلیة أو أنعدامها یعتبر من 

 .هیرالدفوع التي لایطهرها التظ 

وقد یكون سبب التزام الموقع صوریاً كأن یذكر سند السحب أن القیمه وصلت باعه  

 .في حین أن الساحب لم یتسلم شیئاً أو أن یذكر في السند سبب علی خلاف الحقیقه

لذلك أنهُ لكل التزام سبب وأن یكون السبب حقیقي لكن أذا كان السبب صوریاً لایؤدي 

 .الی  بطلان الورقه

لذلك لایجوز للمدین أن یتمسك بالصوریه في مواجهه الحامل حسن النیه أما أذا كان 

 72ة. الحامل سيء النیه یجوز الأحتجاج علیه بالصوری
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والقاعدة أن یعتبر السند حجه في جمیع بیاناته الی أن یثبت العكس، وأثبات الصوریه  

جائز بكل طرق الأثبات، حیث أن الصوریه دائماً تخفي غش وتحایل علی القانون فلذلك  

 .یجوز أثباته بكل الطرق القانونیه

 الخاتمة 

 - بعد الانتهاء من هذه الدراسة تم التوصل الى النتائج والتوصيات الاتية:

 اولا: النتائج 

 .ان موضوع رهن الاوراق التجارية من المواضيع الحديثة لدى فقهاء المسلمين  -1

الشريعة كان هناك   -2 اراء فقهاء  اغلب  ان  البحث والاطلاع على  لنا ومن خلال  تبين 

 . خلاف بينهم حول موضوع رهن الورقة التجارية

 . انقسم فقهاء الشريعة الى فريقين حول موضوع رهن الاوراق التجارية -3

الفريق الاول: ومنهم الاحناف والشافعية والحنابلة لم يجوزا رهن الورقة وذلك لانهم 

لا يعتبرون الدين المتمثل بالورقة التجارية مال،لان المال عندهم يجب ان يكون عينا 

الثاني:وهم المالكية وبعض فقهاء الامامية الشيعة  ،  ويتحقق عند التسليم الفريق 

جوز "رهن الاوراق التجارية" لانها تحمل عنوان دين معلوم وثابت التاريخ بالسداد وذكر 

 . كل ذلك بشكل مفصل بالبحث

اما موقف فقهاء القانون فقد اختلفت ارائهم حول رهن الورقة التجارية فالمشرع   -4

( من القانون المدني الايراني النافذ لم يجوز رهن الدين 774الايراني وبنص المادة )

والمنفعة، اي بمعنى انه لم يجوز رهن الورقة التجارية ، اما المشرع العراقي فأنه جوز 

عيها السفتجة والكمبيالة ولم يجوز رهن الصك لان القانون قد  رهن الورقة التجارية بنو

- 1354عرفه انه يقوم مقام النقد يستحق لدى الاطلاع وجاء ذلك بالمواد ابتداءا من )

1360 .) 

اما موقف القضاء العراقي فأنه جوز رهن الورقة التجارية ولم يجوز رهن الصك بنص   -5

بأنه يجوز وضع الصك للتأمين وليس    1979/ 26/04بتاريخ    1978/مدنية اولى/ 421القرار  

 . للرهن 
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المتمثلة  اما   -6 التجارية  الاوراق  رهن  تجوز  فأنها  العربية  التشريعات  اغلب  موقف 

بنص   الاماراتي  المشرع  ذلك  فعل  ،كما  الصك  رهن  تجوز  ولا  والكمبيالة  بالسفتجة 

- 1123مواد من المادة )  7(،كذلك المشرع المصري عالج رهن الدين في  1491المادة )

بالمادة )1129 (من القانون المدني  1147( ، كذلك المشرع السوري عالج رهن الدين 

الليبي  النافذ وايضا سار على نهجهم كثير من المشرعين العرب كالمشرع  السوري 

 (من القانون المدني الليبي النافذ . 1127بنص المادة )

  ثانيا: التوصيات

الغراء. من 1 ـ ضرورة أن یستمد الرهن أصوله وأحكامهُ من حكم الشریعة الأسلامیه 

 .أجل حفظ حقوق أطراف الرهن 

ـ توصي مشرعنا الكریم في )العراق( بتضمین مواد خاصة في القانون التجاري تعالج 2

( رقم  العراقي  التجارة  قانون  فأن  التجاریة(  الأوراق  )رهن  أحكام  مباشر  ( 30وبشكل 

الثغرات في 35قد مضی  علیه )  1984لسنه   تاریخ أصدارهُ. فمن أجل سد  ( عام علی  

 .التجاري السریع في العالم وجب تحدیثهُ  القانون المذكور ومواكیه التطور

ـ ضرورة التوعیه بنظام )هن الوراق التجاریه( بأعتبارها فكرة وطریقه ذات أثر أقتصادي  3

وأجتماعي تعود بالفائدة علی  الفرد والمجتمع، وخصوصاً أذا تبنت المؤسسات المالیه  

 .للدوله ذلك

ـ نوصي أن یكون راهن الورقه التجاریة من الأشخاص )الملئین مالیاً( فقط من أجل  4

 .ضمان الوفاء

ـ ضرورة أستحداث وسائل تمویل أسلامي لیجنب الراهن من الأستغلال عند أحتیاجهُ 5

  .لرهن الورقه التجاریة

ـ أطلاق قاعدة تطهیر الدفوع وعدم تقیدها، لكي یطمأن صاحب المؤسسة المالیه 6

 )بالأقراض( في عدم الأحتجاج علیه وأسترداد حقهُ كاملًا. الخاصة 

 المصادر

 .1980أبو زيد رضوان، الاوراق التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، ، .1
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احمد السيد لبيب ابراهيم و عماد الدين أحمد عبدالحي، الشركات التجارية في   .2

 .  2015الطبعة الاولى، ،دولة الامارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، 

المنشورات   .3 الثانية،  الطبعة  الاول،  التجارية،الجزء  الاسناد  عيد،  ادوارد 

 . 2000الحقوقية، بيروت، ،

للنشر  .4 الثقافة  دار  المصرفية،  والعمليات  التجارية  الاوراق  ياملكي،  أكرم 

 .2009والتوزيع، عمان، ،

الشارقة،   .5 الجامعة،  مكتبة  المدنية،  الاجراءات  قانون  الفتاح سرحان،  عبد  بكر 

2013 . 

 . 1982حمد محمود إبراهيم، موجز الاوراق التجارية، دار الفكر العربي،  .6

الشريعة   .7 في  التجارية  الاوراق   ، حسان  احمد  ،حسين  احمد  ،محمد  سراج 

 .  1988الاسلامية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، سنة 

الجدید،  .8 الثانیه  الطبعة  الأول،  الجزء  العقد/  نظریه   ، الرزاق  ،عبد  السنهوري 

 .1998منشورات الحلبي، بیروت، لبنان، 
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